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126601 ‐ تحويل الأموال إل المصدَّر بعملة أجنبية عن طريق البنك

السؤال

أقوم باستيراد وتصدير بعض السلع ، وبالنسبة للصرف عندما نريد صرف العملة الوطنية إل عملة أجنبية للأداء . نقوم

بالاتصال بوكيل بالبنك ليبحث لنا عن ثمن الصرف الأرخص ثم عندما نوافق عليه يقوم بتحويل مالنا بالبنك الموجه إل

صاحب السلعة بالخارج بالعملة المرادة حيث إننا لا نقبض المال بأيدينا ، إنما بمجرد الأوراق أو الهاتف . هل هذا جائز ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تحويل العملة الوطنية عن طريق البنك إل عملة أجنبية تستلمها الشركة المصدِّرة ف بلدها ، هو بيع عملة بعملة ، وهو جائز

إذا حصل القبض بينك وبين البنك المحول ف مجلس العقد ، والقبض إما يون قبضاً للمال نفسه ، أو يون قبضاً للشيك أو

ورقة الحوالة .

وقد جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (13/448) :

"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إل ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان ف القدر ، لاختلاف الجنس ، لن بشرط

. المجلس" انته م القبض فمه حالمجلس ، وقبض الشيك ، أو ورقة الحوالة ح التقابض ف

ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة عل التحويل ، فقد جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/369) :

 " وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة الت يأخذها البنك أجرة له

. مقابل عملية التحويل " انته

وعل هذا ، فلا حرج عليم من تحويل الأموال بالصورة المذكورة ، ويف قبضم للأوراق الت تثبت التحويل ، أما مجرد

الإخبار بالهاتف أنه تم التحويل ، فلا يف ، لأن هذا لا يون قبضاً .

واله أعلم .
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